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The independence of the constitutional judiciary in the legal state is 
considered a real protector of rights and freedoms and an actual restriction on the 
exercise of power so that it does not deviate from the path of law. There are means 
that enable constitutional oversight, and these means are not specific, but rather 
several, including the constitutional judiciary’s singularity in adjudicating disputes 
related to the extent to which the legislative text conforms to the Constitution or not. 
Judges are dismissed, which supports the independence of the constitutional 
judiciary. Various Arab regimes have developed to develop the necessary 
frameworks to ensure the independence of this type of judiciary. 

 –استقلال القصاء الدستوري الكلمات الدلالية: 
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مبدأ استقلال القضاء، دراسة دستورية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  :سيبان جميل مصطفى الأتروشيد.  )١(

  .٣م، ص ٢٠٠٣الموصل، 
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  بإصدار النظام الأساسي للدولة. ٦/٢٠٢١المرسوم السلطاني رقم  )٢(
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معالم استقلال القضاء في الشريعة الإسلامية، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الثلاثون،  :د. عمار بوضياف التهامي )٣(

 .١٢٨م، ص١٩٩٦هـ، ١٤٤٧السنة الثامنة، 
  .١٦٨، ص١٩٧٧الشرعية والإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،  :أحمد فتحي سرور د.) ٤(
ات الماسة بالحرية الشخصية، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، ضمانات المتهم في الإجراء :خلف مهدي صالحد. ) ٥(

 .١٢٧، ص١٩٩٠
 .١٣٠ص ، ١٩٦٩ الأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، :د. يحيى الجمل )٦(
/ مأخوذ ١٩٩٦المركز اللبناني للدراسات، العدد الخامس، حزيران،  ،قدر القضاء، مقال منشور في مجلة الأبعاد :بول سالمد.  )٧(

  من الشبكة المعلوماتية.
http/www. Lcps ،Lebanon. Org/arabic/pub/abaad/in5 Poul-html. 



٩ 
 

- 

- 

                                                           
  م.١٩٧٩لسنة  ٤٨قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  )٨(
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  .١١٧الأنظمة السياسية المعاصرة، المرجع السابق، ص  :د. يحيى الجمل )٩(
  .١٥٨، ص ١٩٧٣موجز القانون الدستوري، دار النهضة العربية،  :د. ثروت بدوي )١٠(
ة عين كلية الحقوق، جامع -استقلال السلطة القضائية بين النظامين الوضعي والإسلامي، رسالة دكتوراه :يس عمر يوسفد.  )١١(

  .١٧٨، ص ١٩٨٤شمس، 
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  .١٠١، ص ١٩٧٧، ٤٣السنة  ٧،٨،٩الأعداد  -مجلة المحامون السورية -استقلال السلطة القضائية :نصرت منلا حيدرد.  )١٢(
 -١٩٧٨، ٤٣، السنة ٥،٦،٧،٨الأعداد  -من وحي التجربة في القضاء والمحاماة، مجلة المحامون السورية :محمد عابدينأ.  )١٣(

  .١٤٨ص 
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  .٩٩، ص ١٩٦٦القضاء الإداري، دار النهضة العربية،  :د. فؤاد العطار )١٤(
  .١٥٠من وحي التجربة في القضاء والمحاماة، المرجع السابق، ص  :محمد عابدينأ.  )١٥(

)، العدد ١استقلال السلطة القضائية في ليبيا، بحث منشور لدى مجلة العلوم القانونية، السنة ( :فرج عبد الواحد نويرات د. )١٦ (
  .٢٤٤م، ص ٢٠١٣كلية القانون ترهونة، جامعة الزيتونة،  ،)٢(
مبدأ استقلال القضاء، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، بحث مقدم إلى  :رمضان إبراهيم عبد الكريم د. )١٧ (

الحقوق، جامعة الإسكندرية، ديسمبر  )، كلية١المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية الحقوق: العدالة بين الواقع والمأمول، المجلد (
  .٦٦٥م، ص ٢٠١٢
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م، ٢٠١٧قضائية دستورية، جلسة الرابع من نوفمبر  ٣٠لسنة  ٢٢٦حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، القضية رقم  )١(

  م.١٥/١١/٢٠١٧) مكرر (هـ) في ٤٥منشور في الجريدة الرسمية، العدد (
م، منشور ٢٠١٧قضائية دستورية، جلسة الثالث من يونية  ٢٩لسنة  ١٣المصرية، القضية رقم حكم المحكمة الدستورية العليا  )٢(

  م.٢٠١٧يونية  ١٣مكرر (ج)، في  ٢٣بالجريدة الرسمية، العدد 
ويقصد بالإحالة، إنه حين نظر دعوى موضوعية أمام أية جهة قضاء، إذا تراءى لمحكمة الموضوع أن النصوص المنطبقة  )٣(

بها شبهة عدم دستورية، عليها في هذا الحال أن تحيل الدعوى برمتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها على الواقع 
بشأنها، أما الدعوى الموضوعية فهي موقونة وفق تعليقي إلى حين الفصل في المسألة الأولية "الدعوى أمام المحكمة الدستورية 

دستوري القضاء ال :الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا، يراجع في ذلك د. محمد عبد العال العليا"، وتعد الإحالة إحدى طرق اتصال
  وما بعدها. ٢٢٧ص  المرجع السابق،المصري، 

أما الدفع الفرعي في نطاق الرقابة على دستورية القوانين مفاده، إدراك شخص أثناء نظر دعوى معينة أن قانونًا معينًا قد  )٤(
ن له مصلحة جوهرية تتعارض مع تطبيق هذا القانون وبالتالي يود منع تطبيقه، إذ عليه أن ينتظر حتى تأتي خالف الدستور، وأ

اللحظة التي يراد فيها تطبيقه عليه في دعوى يكون هو أحد أطرافها، وهنالك يستطيع أن يطلب من القاضي بموجب دفع فرعي 
هذه الحالة يمنح أجلاً ثلاثة أشهر لإقامة دعواه أمام المحكمة الدستورية،  ببطلان القانون المنطبق على الدعوى وعدم شرعية، وفي



١٤ 
 

 

                                                           
الرقابة السابقة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  :يراجع في ذلك، د. ميادة عبد القادر إسماعيل

  وما بعدها. ٣٦م، ص ٢٠٢٠
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 . ١٩ص، ١٩٩٩ والتوزيع، والطباعة للنشر المؤلف دار القضاء، استقلال: الكيلاني فاروق. د )١(
ويعتقد القاضي كليفورد والاس وهو أحد قضاة محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة بان المجتمع دائماً يفضل قاضياً محايداً،  )٢(

والحياد ينتج عن الاستقلالية. ورد هذا في مقاله عن استقلال السلطة القضائية الاستقلال كيف ولماذا. منشور في التقرير السنوي 
 . ٢٤٤. ص٢٠٠٢–لقانون الأمريكي لجامعة نيويورك عن ا

  القاضي كليفورد والاس. نفس المصدر والصفحة.  )٣(
  . ٤٥المرجع السابق، ص القضاء، استقلال: الكيلاني فاروق. د )٤(
 ١٩١٣هذا وقد فشل هذا النظام في أغلب الدول التي طبقته لعدم جدواه وعدم فعاليته في تحقيق العدالة فألغته هولندا عام  )٥(

المرجع السابق،  القضاء، استقلال: الكيلاني فاروق. د. ١٩٣٦واسبانيا عام  ١٩٢٧والبرتغال عام  ١٩١٤كسمبورغ عام ولو
  . ٣٢ص
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هذا نظام القضاء الشعبي عن نظام المحلفين في أن الأول يشترك فيه أشخاص معينون مع القاضي في إنزال الحكم في حين أن  )١(

تقدير الوقائع دون التدخل في تقدير الحكم لذلك يعتبر نظام القضاء الشعبي اشد خطراً على  الثاني يقتصر فيه دور المحلف على
شر، ن سنة ذكر بدون د. محمد عصفور، استقلال السلطة القضائية، مطبعة أطلس، مشار إليه لدى العدالة من نظام المحلفين.

  . ١٢٤ص
  دليل المحاكمات العادلة. صادر عن منظمة العفو الدولية. متوفر على الموقع:  )٢(

-http://ww.amnesty-arabic.org/ftn/text/sectionb/chapter12.htm. 
  على الموقع: ٢٠٠٦/أيار/٣١عبد القادر العلمي. استقلال القضاء وسيادة القانون. مقال منشور بتاريخ  )٣(

-http://www.maktoobblogy.com/alami50?post=43080  
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  على موقع نوروز. ١١/٨/٢٠٠٦باوار كرداغي. مبدأ سيادة القانون ومفترضها الأساس. مقال منشور بتاريخ  )١(

 http://www.yek-dem.com/moxtarat=1611-8-2006-htm. 
  القضاء الدستوري في مصر، بحث منشور على الموقع: :د. يحيى الجمل )٢(

-http:/www.tashreaat.com/view –studies2.asp?id=404&std-id=64. 
 ٢٠٠٣الانتخابات. يناير كانون الثاني  لأنظمةفي ذلك دليل تعزيز استقلال القضاء ونزاهته. ترجمة ونشر المؤسسة الدولية  )٣(

 . ١٥ص
  . ١٥المرجع نفسه. ص )٤(
ندر هاملتون أحد واضعي دستور الولايات المتحدة الأمريكية مدافعاً عن دور النظام القضائي في تشكيل اوفي ذلك كتب الكز )٥(

الهيكلية الدستورية بان لا وجود للحرية دون فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وما على الحرية أن تخشى 
نقلاً عن  .الآخرتينيها أن تخشى كل أمر إذ ما اتحد القضاء مع أي من السلطتين أي أمر يتعلق بالنظام القضائي بمفرده ولكن عل



١٨ 
 

  

                                                           
 الإعلامعلى موقع مكتب برامج  ٢٠٠٣/ أيلول/١٥داي اوكونور. أهمية استقلال النظام القضائي مقال منشور بتاريخ  ساندرا

  :الأمريكيالخارجي 
-http:// usinfo.state.gov/ar/Archire/2004/Aug/03655724.html. 

 . ١٠المرجع السابق، ص القضاء، استقلال: الكيلاني فاروق. د )١(
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 (1) Gérard cornu, vocabulaire juridique, P. U. F., Paris, 1987, P. 325. 

وتنص المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص بقولها "أن الرقابة على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد  )٢(
الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون الدستور 
القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها 

النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من تشريعات باعتبارها أسمى القواعد  مقام الصدارة بين قواعد
  الآمرة، يراجع في ذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية، وهي:

(تابع)  ٤يدة الرسمية العدد م، منشور بالجر٢٠١٥قضائية "دستورية"، بتاريخ العاشر من يناير  ٣١لسنة  ٣٤القضية رقم  -
  م.٢٠١٥يناير  ٢٢في 

 م.٢٠١٥فبراير  ١٤قضائية "دستورية"، بتاريخ  ٣٦لسنة  ٧٨القضية رقم  -
 م.٢٠١٥مارس  ٧قضائية "دستورية"، بتاريخ  ٣٧لسنة  ٢٤القضية رقم  -
(مكرر)  ٩رسمية، العدد م، منشور بالجريدة ال٢٠١٥قضائية "دستورية"، بتاريخ الأول من مارس  ٣٧لسنة  ١٥القضية رقم  -

 م.٢٠١٥في أول مارس 



٢٠ 
 

                                                           
  م.٥/٣/٢٠١٦قضائية دستورية، جلسة بتاريخ  ٣٢لسنة  ٥٦حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، القضية رقم  )١(
قضائية دستورية، جلسة بتاريخ الثالث من ديسمبر  ٣٦لسنة  ١٦٠حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، القضية رقم  )٢(

  م.١٥/١٢/٢٠١٦(تابع) في  ٥٠م، منشور في الجريدة الرسمية، العدد ٢٠١٦
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م، ٢٠١٨المحكمة الدستورية العليا كنموذج للتخصص القضائي، دار الكتب والدراسات العربية،  :فهيمة أحمد علي القماري د. )١( 

 .٤٦ص 
م، ٢٠٠٨الشورى في النظام السياسي العماني، دار جرير للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة  :محمد بن مبارك العريميد.  )٢ (

  وما بعدها. ٧٤ص 
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م جاء فيها (ضرورة ٢٠١١في مذكرة بتاريخ الرابع من أكتوبر سنة  ،إسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا في سلطنة عمان )١(

تنفيذ، نظرًا لأن إنشاء الدائرة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين له أهمية تفعيل النص القانوني السابق ووضعه موضع ال
كبرى في حماية النظام القانوني للدولة، وضمان انسجامه مع الدستور (النظام الأساسي) وعدم الخروج عن قواعده ونصوصه، 

دالة والمساواة في المجتمع)، باعتبار كافة ما تقدم وضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكفالة سيادة القانون، وتحقيق الع
  يمثل مقومات حقيقية للدولة.

في المواد  ١٤/٢٠٠١معدلا بالمرسوم رقم  ٩٠/٩٩قانون السلطة القضائية لسلطنة عمان، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  )٢(
)١٠/١١.(  
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  .٤٨المحكمة الدستورية العليا كنموذج للتخصص القضائي، المرجع السابق، ص  :فهيمة أحمد علي القماري د. )١ (
  أدرك المشرع الأساسي أنه حان الوقت لإنشاء محكمة نظامية تفصل في مسائل الدستورية كغيره من النظم الدستورية المقارنة. )٢(
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إبريل  ٢٧مقال بعنوان "المحكمة النظامية نهضة تشريعية جديدة"، مقال منشور على جريدة الشبية، بتاريخ  :يحيى الغافريد.  )١(

  م، على الرابط التالي؛١/٥/٢٠٢١م، تاريخ الزيارة ٢٠٢١
https://shabiba.com/article/156848-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-
%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9  

 لمرجع نفسه.ا )٢(



٢٥ 
 

- 

- 

- 

                                                           
  لمرجع السابق.ا )١(
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على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء  ٦/٢٠٢١) من النظام الأساسي العماني رقم ٧٦تنص المادة ( )١(

  ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات".
على أن "ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص  ٦/٢٠٢١) من النظام الأساسي العماني رقم ٨٤تنص المادة ( )٢(

  بين جهات القضاء، وفي تنازع الأحكام".
  م السالف الإشارة إليها.١٩٧٩لسنة  ٤٨العليا المصري رقم  / ثانيًا/ ثالثاً) من قانون المحكمة الدستورية٢٥راجع المادة ( )٣(
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النظام القضائي المصري، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، مؤلف يدُرس بكلية الحقوق، جامعة  :الأنصاري حسن النيداني د. )١ (

  .٦٧م، ص ٢٠١٨بنها، مصر، 
 وما بعدها. ١٨ص م، ٢٠٢١ الجديدة، الجامعة دار المصري، الدستوري القضاء السناري: محمد عبد العال د. )٢ (
 .٣١المحكمة الدستورية العليا كنموذج للتخصص القضائي، المرجع السابق، ص : فهيمة أحمد علي القماريد.  )٣ (
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م ١٩٢٣لسنة  ٣٧وجاء في حكم محكمة النقض "أن محكمة جنايات القاهرة قالت بحق في حكمها المطعون فيه أن القانون رقم  )٤(

عقوبات صدر من الجهة التي لها ولاية التشريع وقت صدوره" ولم يأت في نص الدستور مانع لتنفيذه أو  ١٥١المعدل للمادة 
 ١٥١معلق عليه إلى الوقت الذي ينظره فيه البرلمان، وبالتالي فإن أحكامه لا يمكن تعطيلها إلا بقانون آخر ينسخها. كما أن المادة 

من  ١٤ستور لأن حرية الرأي المكفولة بالدستور يجب أن تكون في حدود القانون كما نصت المادة لم تكن مخالفة لأحكام الد
 .م١٩٨٨ نشر، دار ذكر بدونمبادئ المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية، الطبعة الأولى،  :الدستور. د. أحمد وهبة

  .٣٢المحكمة الدستورية العليا كنموذج للتخصص القضائي، المرجع السابق، ص  :فهيمة أحمد علي القماري د. )٥ (



٣٠ 
 

 

                                                           
  وما بعدها. ٤ص ، ١٩٩٨ العربية، النهضة دار مصر، في الدستورية قضاء الدستورية، قضاء :عادل عمر شريف د. )٦ (
  .٣٣المحكمة الدستورية العليا كنموذج للتخصص القضائي، المرجع السابق، ص  :فهيمة أحمد علي القماري د. )٧ (



٣١ 
 

 

                                                           
 م.٢٠٠٨القضاء الدستوري والرقابة على دستورية القوانين، دار النهضة العربية،  :يحيى الجمل د. )٨(
. التشريع والقضاء، تعليق د، للسنة الأولى قضائية، مجموعة مجلس الدولة السنة الثانية، منشور في مجلة ١٦٥الطعن رقم  )٩(

  عثمان خليل.
  .٣م، ص ١٩٨٨مبادئ المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية، الطبعة الأولى،  :أحمد وهبة د. )١٠(



٣٢ 
 

 

 

                                                           
  .٣٥، ٣٤المحكمة الدستورية العليا كنموذج للتخصص القضائي، المرجع السابق، ص  :فهيمة أحمد علي القماري د. )١(
 .٣٥المحكمة الدستورية العليا كنموذج للتخصص القضائي، المرجع السابق، ص : علي القماري فهيمة أحمد د. )٢(
م حدث خروج عن الدستور بالنسبة للموقع الجغرافي للمحكمة الدستورية العليا والتي كان مقرها في محافظة ٢٠٠٨عام  )٣(

 در عن إحدى التقسيمات القديمة لمحافظات إقليم القاهرةالقاهرة ضمن حي البساتين الواقع على كورنيش النيل، في هذه الفترة ص
الكبرى أن استحدثت فيه محافظتان جديدتان هما محافظة حلوان ومحافظة السادس من أكتوبر بتاريخ الثامن عشر من شهر إبريل 

 كورنيش النيل وضمنم، وبعد صدور هذا القرار الخص بإنشاء محافظة حلوان فوجئت المحكمة بأن مقرها الواقع على ٢٠٠٨عام 
دائرة حي البساتين قد أصبح تابعًا جغرافيًا لمحافظة حلوان وليس لمحافظة القاهرة العاصمة وهذا بطبيعة الحال أدى إلى وجود 
مخالفة دستورية، وذلك لأن الدستور كان ينص على أن المحكمة تقع في العاصمة والنص موجود في الفصل الخامس من الباب 

المحكمة الدستورية العليا والتي تنص على أن " ١٤٧م تحت مسمى "المحكمة الدستورية العليا" المادة ١٩٧١ر الخامس من دستو
هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة" ولحل هذه المشكلة، تدخل الرئيس السابق 
محمد حسني مبارك لحسم هذا المأزق الدستوري وأعلن أن الدستور ينص على أن المحكمة يجب أن تقع في العاصمة، وأصدر 

يناير، قامت الحكومة الانتقالية بإلغاء محافظتي حلوان والسادس  ٢٥ة تبعية المحكمة إداريًا لمحافظة القاهرة، وبعد ثورة قرار بإعاد



٣٣ 
 

                                                           
من أكتوبر في حركة تغيير المحافظين والتي صدرت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤول عن إدارة شؤون البلاد في 

لتبعية محافظة الجيزة، كما عادت حلوان لتبعية محافظة القاهرة باعتبارها امتداداً صحراويًا  تلك الفترة وعادت السادس من أكتوبر
ية المحكمة الدستور :فهيمة أحمد علي القماريللمحافظتين ومكملتين لخطط التوسع العمراني والزراعي بالقاهرة والجيزة، د. 

 .٣٥العليا كنموذج للتخصص القضائي، المرجع السابق، ص 
  .٤٣المحكمة الدستورية العليا كنموذج للتخصص القضائي، المرجع السابق، ص  :فهيمة أحمد علي القماريد.  )١(
نظم الرقابة على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي، رسالة دكتوراه،  :الح بن هاشل بن راشد المسكريصد.  )٢(

 .٣٨م، ص ٢٠١١كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 



٣٤ 
 

                                                           
اختصاص المحكمة الدستورية البحرينية في حماية الحقوق والحريات العامة، بحث منشور  :روان محمد محروس المدرسمد.  )١(

 .٣٣٥م، ص ٢٠١٧)، الإمارات، ديسمبر ٢)، العدد (١٤لدى مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد (
 .٤٣المحكمة الدستورية العليا كنموذج للتخصص القضائي، المرجع السابق، ص  :فهيمة أحمد علي القماريد.  )٢(
المرجع  اختصاص المحكمة الدستورية البحرينية في حماية الحقوق والحريات العامة، :روان محمد محروس المدرسمد.  )٣(

 .٣٥٥السابق، ص 



٣٥ 
 

                                                           
نظم الرقابة على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي، المرجع السابق،  :الح بن هاشل بن راشد المسكريصد.  )١(

 .٣٢، ٣١ص 
 ) من الدستور الاتحادي الإماراتي.٩٩لمادة (ا )٢(



٣٦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ) من الدستور الاتحادي الإماراتي.١٠١/١لمادة (ا )١(



٣٧ 
 

  

    



٣٨ 
 

  النتائج

١- 

 

٢- 

 

سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون باعتبارهما وجهان لعملة مبدأ استقلال القضاء الدستوري يدعم  -٣
 واحدة وهو مبدأ الشرعية الدستورية.

٤- 

 

٥- 

 

٦- 

 

  



٣٩ 
 

  التوصيات

 

 

 

 

 

 

    



٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤١ 
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